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Résumé 
Mourabaha est l'une des formes les plus importantes de 
la finance islamique, Dans cette structure, un 
intermédiaire financier achète un bien en toute propriété, 
et le revend un peu plus tard à un client qui l'a 
commandé. Ce type de contrat n'est pas soumis à des 
intérêts, mais à une marge bénéficiaire. La Mourabaha 
est divisée en fonction de son type en Mourabaha simple 
et Mourabaha composée ou ce qu'on appelle Mourabaha 
pour la personne qui commande l'achat, qui est la 
formule adoptée par les banques islamiques. 
Mourabaha a commencé en Algérie au début des années 
90, avec l'entrée en activité de la banque Al Baraka en 
Algérie en 1991, en l'absence d'une loi régissant ce type 
d'activité bancaire jusqu'à la publication du règlement 
20-02 le 15 mars 2020 définissant les opérations de 
banque relevant de la finance islamique et les conditions 
de leur exercice par les banques et établissements 
financiers. Ce règlement a ouvert la porte à cette activité 
tant pour les banques islamiques que pour les banques 
traditionnelles, et en conséquence nous allons essayer 
dans cet article de faire la lumière sur la Mourabaha 
comme la forme la plus importante de la finance  
islamique et son application en Algérie. 

Mots clés: Mourabaha, finance islamique, activité 
bancaire, banque islamique, établissent financier. 

Abstract 
Murabaha is one of the most important forms of 
Islamic finance. In this structure, a financial 
intermediary buys a good in full ownership, and resells 
it a little later to a customer who ordered it. This type 
of contract is not subject to interest, but to a profit 
margin. Murabaha is divided according to its type into 
Simple Murabaha and Compound Murabaha or so-
called Murabaha for the person ordering the purchase, 
which is the formula adopted by Islamic banks. 
Murabaha began in Algeria in the early 1990s, with 
the entry into activity of the Al Baraka bank in Algeria 
in 1991, in the absence of a law governing this type of 
banking activity until the publication of the regulations 
20-02 of March 15, 2020 defining banking operations 
falling under Islamic finance and the conditions for 
their exercise by banks and financial institutions. This 
regulation opened the door to this activity for both 
Islamic and traditional banks, and accordingly we will 
try in this article to shed light on Murabaha as the 
most important form of Islamic finance and its 
application in Algeria. 

Keywords: Murabaha, Islamic finance, banking 
business, Islamic bank, establish financial. 
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الإسلامیة و  من خلالھا یشتري وسیط مالي مال ویتملكھ  المرابحة أحد أھم صیغ الصیرفة  
فائدة   العقد لا تكون  النوع من  یكون قد طلبھ من قبل، وفي ھذا  بعد ذلك لزبون  یبیعھ  ثم 
وإنما ھامش ربح ، وتنقسم المرابحة من حیث نوعھا إلى مرابحة بسیطة ومرابحة مركبة  

الص وھي  بالشراء  للآمر  المرابحة  علیھا  یطلق  ما  المصارف  أو  تعتمدھا  التي  یغة 
البركة   التسعینات بدخول بنك  الجزائر في بدایة  بالمرابحة  في  العمل  بدأ  الإسلامیة. وقد 

سنة  الجزائر  في  النشاط    1991نشاطھ  من  النوع  ھذا  یحكم  قانون  غیاب  ظل  في  وذلك 
الذي یحدد العملیات    2020مارس    15في     02-20المصرفي إلى غایة صدور النظام  

والمؤسسات  البنك البنوك  طرف  من  ممارستھا  وقواعد  الإسلامیة  بالصیرفة  المتعلقة  یة 
حد   على  التقلیدیة  والبنوك  الإسلامیة  البنوك  من  لكل  النشاط  لھذا  الباب  لیفتح   ، المالیة 
سواء، و علیھ سنحاول في ھذا المقال تسلیط الضوء على المرابحة باعتبارھا أھم صیغة  

 قھا في الجزائر.للصیرفة الإسلامیة و تطبی
 

البنوك  ؛  النشاط المصرفي  ؛    الصیرفة الإسلامیة ؛    المرابحة  :المفتاحیةالكلمات  
 الإسلامیة ، المؤسسات المالیة. 
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 مقدمة 
مرابحة من أولى العملیات المصرفیة التي قامت علیھا البنوك الإسلامیة حیث بدأ  ال

المرابحة أھم عملیة تعتمد علیھا المصارف الإسلامیة  1976في تطبیقھا سنة   ، وتعد 
من حیث الدخل ، حیث تشكل ما یقارب ثمانون بالمائة من دخل المصارف الإسلامیة  

 تسعین بالمائة.  وقد تصل نسبتھا لدى بعض المصارف إلى
و إن كانت المرابحة ومنتجات الصیرفة الإسلامیة بصفة عامة قد بدأ العمل بھا في 
في   بھا  العمل  أن  إلا    ، والإسلامي  العربي  العالم  مستوى  على  السبعینات  منتصف 
الجزائر   في  نشاطھ  البركة  بنك  بدخول  التسعینات  بدایة  إلى  تأخر  قد  الجزائر 

السلام سنة،  ثم تلاه  (1)  1991سنة قانون یحكم   (2)  2008بنك  وذلك في ظل غیاب 
النظام   صدور  غایة  إلى  المصرفي  النشاط  من  النوع  مارس   15في     02-20ھذا 

الذي یحدد العملیات البنكیة المتعلقة بالصیرفة الإسلامیة وقواعد ممارستھا من   2020
المالیة   والمؤسسات  البنوك  لك(3)طرف  النشاط  لھذا  الباب  لیفتح  البنوك  ،  من  ل 

خاضعة  الإسلامیة  الصیرفة  بقاء  مع   سواء،  حد  على  التقلیدیة  والبنوك  الإسلامیة 
 بما في ذلك بالطبع المرابحة .  (4)لقانون  النقد والقرض 

وتنقسم المرابحة من حیث نوعھا إلى مرابحة بسیطة ومرابحة مركبة أو ما یطلق 
التي   الصیغة  بالشراء وھي  للآمر  المرابحة  وقد  علیھا  الإسلامیة،  المصارف  تعتمدھا 

وكثرة   استعمالاتھا  لتعدد  نظرا  الصیغة  ھذه  شرعیة  مدى  حول  كبیر  جدل  ثار 
إجراءاتھا، غیر أن كثیر من الھیئات الشرعیة لدى المصارف أجازت ھذه الصیغة التي  

 صار لھا الأثر البارز في تمویل المستثمرین و دعم المشاریع وتنمیة الدول. 
ذا المقال تسلیط الضوء على المرابحة باعتبارھا أھم منتج مصرفي وسنحاول في ھ

غیر أنھ ولقلة المواد القانونیة المؤطرة لھذا النشاط في الجزائر  ،  للصیرفة الإسلامیة  
فإننا سنلجأ إلى الفقھ الإسلامي المتمثل في المذھب المالكي للإلمام بالمرابحة وذلك من  

أنواعھا  في مبحث أول، ثم نتطرق إلى المرابحة   خلال تعریفھا وأركانھا وشروطھا و
في  تطبیقھا  وكیفیة  والبنوك  المصارف  تطبقھا  التي  الصیغة  باعتبارھا  بالشراء  للآمر 

طریقة عمل كل من بنك السلام وبنك البركة باعتبارھما السباقین  ب  مستشھدین  الجزائر  
 في الجزائر في ھذا المجال وھذا في مبحث ثاني.

 صیغة المرابحة وفق الخطة التالیة:وعلیھ سندرس  
 المبحث الأول : مفھوم المرابحة 

 المبحث الثاني: المرابحة للآمر بالشراء وتطبیقھا في الجزائر
 

 المبحث الأول: مفھوم المرابحة
تثیر المرابحة سواء كبیع بصورتھا البسیطة أو كصیغة تمویل من المصارف   

ث تعریفھا و أركانھا و شروط تطبیقھا وھذه  الإسلامیة العدید من الآراء سواء من حی
عدة أنواع مما  یثیر مسألة   المرابحة إلى كما تنقسم    الأول،النقاط ھي موضوع المطلب  

 حكمھا الشرعي وھو ما سنتطرق لھ في المطلب الثاني . 
 المطلب الأول: تعریف المرابحة و أركانھا وشروط تطبیقھا

با  مذاھبھم  باختلاف  الفقھاء  قام  المرابحةلقد  تعریف  إلى  الفرع    لتطرق   )
 الأول)، كما حددوا أركانھا وشروط تطبیقھا ( الفرع الثاني).
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 الفرع الأول: تعریف المرابحة 

في    النماء  ھو  والربح   ، الزیادة  وھو  الربح  من  مفاعلة  اللغة  في  المرابحة 
 .  (5)التجارة 

فقھا المرابحة  تعریف  الع  ،أما  بھا  تقدم  تعاریف  عدة  في فھناك  الفقھاء  من  دید 
الدولة  أن  طالما  المالكي  المذھب  في  بتعریفھا  سنكتفي  أننا  إلا  الأربعة،  المذاھب 

 الجزائریة تتبع ھذا المذھب وھو المعمول بھ في الجزائر. 
المرابحة   ابن رشد، الذي عرف  المرابحة نجد  الذین عرفوا  المالكیین  الفقھاء  ومن 

ة ھي أن یذكر البائع للمشتري الثمن الذي اشترى  المرابحفي بدایة المجتھد  بقولھ : "  
" ، و عرفھا ابن جزري  في كتابھ    بھ السلعة  و یشترط علیھ ربحا للدینار أو الدرھم

فأما المرابحة فھي أن یعرف صاحب السلعة المشتري  " القوانین الفقھیة " بقولھ : "  
تریتھا بعشرة وتربحني  بكم اشتراھا ویأخذ منھ ربحا إما على الجملة مثل أن یقول اش

دینارا أو دینارین ، وإما على التفصیل وھو أن یقول : تربحني درھما لكل دینار أو  
 " غیر ذلك 

وھو بیع السلعة بالثمن الذي اشتراھا  وعرفھا الدردیر في شرحھ الكبیر بقولھ : "   
 .  (6)"    بھ و زیادة ربح معلوم لھا

أنھا تصب في معنى واحد وھو   رابحة إلاللمورغم كثرة التعاریف الفقھیة الممنوحة 
 .   (7)" بیع بمثل الثمن الأول مع زیادة ربح" 

-20من النظام    5أما من الناحیة القانونیة فقد عرفھا المشرع الجزائري في المادة   
من   02 ممارستھا  وقواعد  الإسلامیة  بالصیرفة  المتعلقة  البنكیة  العملیات  یحدد  الذي 

والمؤسسات   البنوك  "  طرف   : بأنھا  عرفھا  حیث  یقوم  المالیة،  عقد  ھي  المرابحة 
بموجبھ البنك أو المؤسسة المالیة بالبیع لزبون سلعة معلومة ، سواء كانت منقولة  
أو غیر منقولة ، یملكھا البنك أو المؤسسة المالیة ، بتكلفة اقتنائھا مع إضافة ھامش  

 " .   بین الطرفین  ربح متفق علیھ مسبقا ووفقا لشروط الدفع المتفق علیھا
بنك   منھا  الجزائر،  في  العاملة  البنوك  بعض  عرفتھا  فقد  التطبیقیة  الناحیة  من  أما 

 " بأنھا  المرابحة  عرف  الذي  الجزائري  إلیھ  البركة  مضاف  الشراء  بثمن  بیع  عملیة 
 . (8)"ھامش ربح معروف و متفق علیھ بین المشتري و البائع ( البیع بربح معلوم) 

السلام   للآمر  أما مصرف  المرابحة  علیھا  یطلق  التي  المرابحة  فیعرف  الجزائري 
 " بأنھا  بمواصفات  بالشراء  منقولة  غیر  أو  منقولة  لأصول  المصرف  شراء  عملیة 

تملكھا   بعد  مرابحة  بیعھا  إعادة  ثم  بشرائھا  المتعامل  ووعد  طلب  على  بناءً  محددة 
  (9)."ن المتعاملوقبضھا بثمن یتضمن التكلفة مضافا إلیھا ھامش ربح موعود بھ م

 الفرع الثاني : أركان بیع المرابحة  وشروط تطبیقھا  
 أركان المرابحة:   -أولا

البیع بصورة عامة، وھي   أركان وھي نفسھا أركان  للمرابحة باعتبارھا بیع ثلاثة 
القانون  في  علیھا  المنصوص  والعقود  بالالتزامات  المتعلقة  العامة  القواعد  تحكمھا 

 ، لھذا سنذكرھا بإیجاز كالآتي: 1)(0المدني الجزائري
التعاقد:    -1 الطرف  صیغة  إرادة  تعبیر عن  ھو  والإیجاب  والقبول  الإیجاب  وھي 

تعبیر عن إرادة   المتعاقد الأول من عرض، والقبول ھو  إذا ما یصدر من  الأول فھو 
 الطرف الثاني برضاه عما تقدم بھ الطرف الأول.



           مولود قموح 

222 
 

  -4الإشارة،    -3الكتابة،    -2اللفظ،    -1ل ھي:  والوسائل التي یتم بھا الإیجاب والقبو
المادة  (11)دلالة الحال    -5الفعل،   التي نصت علیھا  القانون    60،  وھي الوسائل  من 

 المدني الجزائري. 
ویشترط في الإیجاب والقبول أن یكونا واضحا الدلالة على مقصود صاحبھما و أن  

 من القانون المدني.  59دة  یتوافق الإیجاب مع القبول وفقا لما تنص علیھ الما 
 وأخیرا یجب أن یحصل القبول بالإیجاب في مجلس العقد.   
: وھما المتعاقدان أي البائع والمشتري ویشترط فیھما أھلیة التصرف  طرفا العقد   -2

للشخص  سنة كاملة مع التمتع بالقوى العقلیة    19وھي أھلیة الأداء وھي في الجزائر  
 من القانون المدني الجزائري.  40نص علیھ المادة وشرط عدم الحجر علیھ مثلما ت

إرادتھما   أن تخلو كذلك  المتعاقدین فیجب  وزیادة على اشتراط أھلیة التصرف في 
العیوب تتمثل   الجزائري، وھذه  المدني  القانون  الرضا وفق ما ینص علیھ  من عیوب 

و الإكراه    87و    86والتدلیس المادة    85إلى    81في الغلط التي تنص علیھ المواد من  
 . 89و  88المادة 
: ھو محل العقد وھو المبیع ویشترط  فیھ أن یكون موجودا وقت    المتعاقد علیھ  -3

التعاقد فلا ینعقد بیع المعدوم، وأن یكون معینا أو قابلا للتعیین سواء برؤیتھ أو وصفھ 
 من القانون المدني .  94وصفا مانعا للجھالة وفقا للمادة 

ا لمحل غیر مستحیل في ذاتھ أو مخالفا للنظام العام أو الآداب  كما یجب أن یكون 
من القانون المدني، ویضاف على ذلك أن یكون   93العامة و إلا عد باطلا وفقا للمادة  

المحل قابلا للتعامل فیھ شرعا أي من الأشیاء غیر المحرمة كالخمر أو المیتة  طالما 
تتطابق مع الشریعة الإسلا المرابحة یجب أن  میة، وأن یكون مقدورا على تسلیمھ أن 

 لأن ما لا یقدر على تسلیمھ شبیھ بالمعدوم . 
 المرابحة:   شروط تطبیق -ثانیا 

و إنما یجب زیادة عن ذلك توافر شروط    الا یكفي توافر أركان المرابحة لجوازھ
 لتطبیقھا وتتمثل ھذه الشروط فیما یلي: 

بالثمن  العلم   -1 العلم  ویتضمن  الأول،  الشراء    بالثمن  بثمن  العلم  الأول 
 والمصروفات الھامة ذات القیمة المؤثرة في الثمن. 

ومھم         كبیر  تفصیل  فیھ   فإن  فیھ  یؤثر  وما  الأول  بالثمن  العلم  یخص  وفیما 
نوجزه باختصار في قول ابن رشد الحفید ، حیث قال : فأما ما یعد من الثمن مما لا  

ینو یترتب علیھا  یعد فإن تحصیل مالك في ذلك أن ما  السلعة ( أي ما  البائع على  ب 
بسببھا ) زائدا عن الثمن ینقسم ثلاثة أقسام : قسم یعد في أصل الثمن ویكون لھ حظ من  
الربح ، وقسم یعد في أصل الثمن ولا یكون لھ حظ في الربح، وقسم لا یعد في أصل  

 . (12)الثمن ولا یكون لھ حظ في الربح
الربح یدخل في الثمن الذي سیدفعھ المشتري و غالبا  أن یكون الربح معلوما، ف  -2

 ما یتخذ الربح نسبة معینة من ثمن الشراء أو مبلغا معینا. 
تمر   أن  -3 الربا، كشراء  أموال  مقابلا بجنسھ من  الأول  العقد  الثمن في  لا یكون 

 بتمر مثلا. 
بمثل ( قمح مقابل قمح أو ذ المكیل أو الموزون بجنسھ مثلا  ھب  فإن كان اشترى 

مقابل ذھب ) لم یجز أن یبیعھ مرابحة ، وذلك لأن المرابحة بیع بالثمن الأول وزیادة،   
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بأس  والز فلا  الجنس  اختلاف  عند  أما  ربحا،  لا  ربا  تكون  الربا  أموال  في  یادة 
  (13)بالمرابحة.

أن یكون العقد الأول صحیحا، لأنھ یبنى علیھ العقد الثاني فإن كان العقد الأول   -4
 سد العقد الثاني. فاسدا ف 

 المطلب الثاني: أنواع المرابحة 
انعقادھا إلى مرابحة بسیطة ومرابحة مركبة أو ما    المرابحة من حیث  تنقسم 

تنفیذھا   مجال  من حیث  أیضا  الأخیرة  ھذه  تنقسم  و  بالشراء،  للآمر  بالمرابحة  یعرف 
 إلى المرابحة الداخلیة والمرابحة الخارجیة.  

 
 ة البسیطة والمرابحة المركبة  الفرع الأول :المرابح

 المرابحة البسیطة   -أولا 
المرابحة البسیطة ھي الصورة الأولى للمرابحة  حیث یتعامل فیھا البائع مباشرة   

وبیع    ، الذكر  السابقة  الشروط  البسیطة  المرابحة  لصحة  یشترط  و  المشتري،  مع 
ل  فالبیع موجود   ، المعقود علیھ  كان  بیع حاضر أي  قادر المرابحة ھو  البائع وھو  دى 

على التصرف فیھ ، لأنھ حائز لھ و یمتلكھ ، أما إذا كان البیع غیر موجود ، ولا یمتلكھ  
علیھ  النبي صلى الله  لقول   ، یجوز  مالا  ، وھو  معدوم  بیع  أو  بیع غائب،  فھذا  البائع 

 . 1)4(وسلم ( لا تبع ما لیس عندك) باستثناء عقد السلم الجائز شرعا بشروطھ 
 المرابحة المركبة ( المرابحة للآمر بالشراء)   -ثانیا

أن یتفق المصرف والعمیل ،  المرابحة المركبة  أو المرابحة للآمر بالشراء ھي "  
على أن یقوم المصرف بشراء البضاعة عقارا أو غیره ، ویلتزم العمیل أن یشتریھا  

أو آجل ،   من المصرف بعد ذلك، ویلتزم المصرف بأن یبیعھا لھ ، وذلك بسعر عاجل
 . 1)5("تحدد نسبة الزیادة فیھ على سعر الشراء مسبقا

المرابحة   وتتم  الصیرفة الإسلامیة ،  البنوك في  بھا  التي أخذت  الصیغة  وھذه ھي 
 :  1)6(المركبة على النحو التالي

لل  طلب-أ العمیل  من  مقدم  یقابلھ مشراء  شراؤھا  المراد  السلعة  فیھ  یحدد  صرف، 
 قبول من المصرف. 

 المصرف للسلعة نقدا، وبیعھا للآمر بالشراء إلى أجل. اءشر-ب
 مسبق على الثمن والربح. اتفاق-ج
المصرف    وعد-د یقابلھ وعد من  لھا،  المصرف  ملك  بعد  السلعة  من الآمر بشراء 

 ببیع السلعة المطلوبة للآمر. 
للعمیل   وبالنسبة  للبنك من جھة  بالنسبة  بالوعد  الالتزام  ثار خلاف حول مدى  وقد 

ن جھة أخرى ولقد تبین من الواقع العملي أن بعض المصارف الإسلامیة تأخذ بالرأي  م
الذي یقوم بالتزام الطرفین بالوعد الذي قطعھ كل منھما للآخر، فالآمر بالشراء ، ملزم  
بشراء السلعة طالما ھي مطابقة للمواصفات المحددة، والبنك ملزم ببیع السلعة للآمر 

 . 1)7(خذ بھذا الرأيبالشراء ، والبعض لا یأ 
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 الفرع الثاني : المرابحة الداخلیة والمرابحة الخارجیة 
 المرابحة الداخلیة   -أولا

وھي قیام  تستعمل المرابحة الداخلیة في شراء سلع محلیة أي في التجارة الداخلیة،  
البنك بشراء السلع المحلیة مرابحة بناء على طلب العمیل الآمر بالشراء حیث یقوم فیھا  
مدة   بعد  ثمنھا  یسدد  الذي  العمیل  إلى  مرابحة  وبیعھا  الداخل  من  السلعة  بشراء  البنك 

  )18(  .معینة أو على أقساط محددة 
من خلالھ،   یرغب  الإسلامي،  المصرف  إلى  بطلب  بالشراء  الآمر  یتقدم  أن  وھي 
بأن یقوم المصرف بشراء سلعة معینة من السوق المحلي، بمواصفات محددة، ویتعھد  

فیوافق المصرف    ه السلعة منھ بعد ملك المصرف لھامقابل للمصرف بشراء ھذفي ال
على طلبھ ، ویتفق الطرفان ( المصرف والآمر بالشراء) على الثمن والربح، وكیفیة  

   ).19(الدفع، وغیر ذلك من الشروط الخاصة بالمصرف مسبقا ویوقعان تعھدا خطیا بذلك
 المرابحة الخارجیة    -ثانیا 

رابحة الخارجیة في شراء سلع من الخارج أي في التجاریة الخارجیة ، تستعمل الم
وھي أن یتقدم شخص ما بطلب إلى المصرف الإسلامي ، یرغب من خلالھ بأن یقوم  
المقابل   المصرف بشراء سلعة معینة لھ من الخارج، بمواصفات محددة ، ویتعھد في 

ن مؤجل. فیوافق المصرف  للمصرف بشراء ھذه السلعة منھ بعد ملك المصرف لھا بثم
  ، والربح   ، الثمن  على   ( بالشراء  والآمر  المصرف   ) الطرفان  ویتفق  طلبھ،  على 
وكیفیة الدفع، وأن یتنازل الآمر بالشراء عن رخصة الاستیراد لصالح المصرف وغیر  

 .)20(ذلك من الشروط الخاصة بھذا العقد بحسب النظام الداخلي للمصرف
 للآمر بالشراء  المبحث الثاني: المرابحة 

المصارف    علیھا  تعتمد  تمویلیة  صیغة  أھم  بالشراء  للأمر  المرابحة  تعد 
الفقھاء في  اختلف  فقد  المرابحة للآمر بالشراء صور عدة و لذلك  الإسلامیة ، وتتخذ 
التجارة   كبیر في  بالشراء دور  للمرابحة للأمر  فإن  تكییفھا وفي حكمھا ، ومھما یكن 

 لھ في المطلب الثاني.    الخارجیة وھو ما سنتطرق
 المطلب الأول: صور و تكییف عملیة المرابحة للآمر بالشراء و حكمھا 

سلعة   شراء  المصرف  من  العمیل  یطلب  أن  ھي  بالشراء  للآمر  المرابحة 
معینة، یحدد جمیع أوصافھا ویحدد مع المصرف الثمن الذي سیشتریھا بھ العمیل بعد  

  )21(ا. إضافة الربح الذي یتفق علیھ بینھم
 بالشراء وفق ھذا التعریف یمكن أن تكون في صورتین.  والمرابحة للآمر 

 الفرع الأول: صور المرابحة للآمر بالشراء  
 تتم المرابحة للآمر بالشراء من الناحیة العملیة بأحد الصورتین : 

 : الصورة الأولى -أولا 
معینة حسب    المصارف شراء سلعة  أحد  من  العمیل  في طلب  مواصفات  وتتمثل 

یحددھا ھو مع التزام منھ بشراء السلعة من الصرف بعد أن یشتریھا ھذا الأخیر، في  
العمیل  من  كل  ویتفق  لھ،  السلعة  ببیع  یلتزم  طلبھ  على  المصرف  موافقة  حالة 

 والمصرف على الثمن و الربح مع تحدید طریقة الدفع. 
لعمیل، فیكون ضامنا  في ھذه الحالة یبقى المصرف ضامنا للسلعة مادامت لم تسلم ل
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على   ترد  وبالتالي  تعتریھا  قد  التي  العیوب  یضمن  كما  العطب  أو  التلف  من  لھا 
 المصرف. 

للتمویل   كطریق  الإسلامیة  المصارف  في  شیوعا  الأكثر  ھي  الصورة  وھذه 
والاستثمار لأنھا تضمن للمصرف تسویق السلعة، وتحقیق الربح، وتجنبھ الوقوع في  

ء، وما یترتب علیھا من صعوبات في تسویق السلع بعد ذلك،  تبعات النكول عن الشرا
 ).22(والمخاطرة في أموال المودعین

 الصورة الثانیة:   -ثانیا
المصرف  من  ووعد  السلعة  بشراء  العمیل  من  وعد  ھناك  یكون  الصورة  ھذه  في 
ذاتھ   الوعد في حد  بینھما ، وحتى  تعاقد مسبق  یكون ھناك  أن  ، دون  لھ  السلعة  ببیع 

ل و من المصرف، قد یتمماه لزم لأي منھما ، ویبقى الوعد مجرد رغبة من العمیغیر م
وھي ما تسمى بالمرابحة غیر الملزمة ، وھي القائمة على أن الوعد غیر ملزم،  ، أو لا  

فیتقدم إلى المصرف لیطلب منھ  العمیل في شراء سلعة معینة ،  وتفصیلھا أن یرغب 
البنك یعد بالبیع والعمیل یعد بالشراء، وھذا الوعد  شرائھا لھ ، فیحصل بینھما تواعد ،  

   )23(غیر ملزم لكلا الطرفین.
ھناك   أن  إلا   ، الإسلامیة  المصارف  في  علیھا  یعتمد  ما  قلیلا  الصورة  وھذه 
مصارف تستعملھا تجنبا للانتقادات التي وجھت للصورة الأولى و اتباعا لھیئة الرقابة 

 الشرعیة التابعة لھا. 
 .  )42(ف التي لا تأخذ بإلزامیة الوعد كبنك فیصل الإسلامي السودانيومن المصار 
 

في   تطبیقھا  وحكمھا وشروط  بالشراء  للآمر  المرابحة  بیع  تكییف  الثاني:  الفرع 
 الجزائر 

المصارف    في  شیوعا  الأكثر  ھي  سابقا  المذكورة  الأولى  الصورة  تعد 
یف ھذه العملیة ھل ھي عقد  الإسلامیة ، غیر أن ھذه الصورة أثارت اختلافا حول تكی

اختلاف   ثار  كما  أم ھي تضم علاقة ثلاثیة ،  أم ھي عقد مرابحة ووعد  فقط  مرابحة 
 حول حكمھا الشرعي. 

 تكییف بیع المرابحة للآمر بالشراء وحكمھا   -أولا 
 تكییف بیع المرابحة للآمر بالشراء: -1

الإسلامی المصارف  تجریھا  كما  بالشراء  للأمر  المرابحة  وعد  تكیف  إلى  إما  ة 
بالشراء وبیع بالمرابحة أو وعد من الطرفین أو أنھا علاقة ثلاثیة ، فھناك من الفقھاء 
من یرى أنھا وعد بالشراء من طرف المصرف من جھة ومن طرف العمیل من جھة  
أخرى ثم یأتي بعد ذلك عقد المرابحة، وھناك من الفقھاء من یرى أنھا تتكون من  وعد 

وعد من الآمر بالشراء ، ووعد  آخر من المصرف بإتمام ھذا البیع  من كلا الطرفین،  
بعد الشراء طبقا للشروط المتفق علیھا، وھذا ما انتھى إلیھ مؤتمر المصرف الإسلامي  

عام   ،    1979الأول  القرضاوي  یوسف  والدكتور  الأمین،  الله  عبد  الدكتور  واختاره 
   )52(والدكتور على أحمد السالوس. 

ثالث بأن    أما طرف  یلحظ  المركبة،  للمرابحة  العلماء  تكییف  في  الناظر  أن  فیرى 
أقربھا للحق والواقع، القول الذي یرى أنھا علاقة ثلاثیة. لیس ھذا فحسب، وإنما ھي 
إلى   مرابحة  بالبیع  المواعدة  على  تبنى  أطراف  ثلاثة  وجود  على  تعتمد  عقدیة  علاقة 

 ) 26(أجل. 
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 حكم المرابحة للأمر بالشراء : -2
نقسم الفقھاء حول حكم المرابحة للآمر بالشراء، فالرأي الأول من الفقھاء یرى أنھا ا

وإلیھ ذھب یوسف القرضاوي ، وسامي حمود ، وعلي أحمد السالوس،  ،  جائزة شرعا 
  )27(وإبراھیم فاضل الدبو.

 والرأي الثاني وھم قلة ذھبوا إلى القول بعدم جواز ھذه المعاملة. 
ل، استدل الجمھور لما ذھب إلیھ من جواز بیع المرابحة للآمر  فبالنسبة للرأي الأو

بالشراء بأدلة كثیرة من الكتاب والسنة، ونصوص الفقھاء، و إلى بعض القواعد العامة 
 ) 28(في الفقھ الإسلامي. 

فمن الكتاب ، استدلوا بالآیة التي تدل على جواز البیع على العموم بصفة عامة في 
، وبیع المرابحة للآمر بالشراء أحد    )92("   البیع وحرم الربا وأحل اللهقولھ تعالى : "  

أنواع البیع یدخل في ھذا العموم ، وبما أنھ لم یخصص بالتحریم فیبقى على الأصل ،  
 .  )30(وھو الحل والإباحة 

إنما    ومن السنة الكریمة استدلوا كذلك بالأحادیث  الدالة على حل البیع كحدیث : ( 
) ،  إذا اختلف الأجناس فبیعوا كیفما شئتم وكذلك حدیث : (     )31()  تراض  عن  البیع

الفقھاء   بأقوال  المعاملة  ھذه  بجواز  قال  من  أیضا  استدل  فقد   ، الفقھاء  أقوال  من  وأما 
الذین تناولوا ھذه المسألة ، ومن ھؤلاء العلماء الإمام الشافعي ، والدردیر من المالكیة،  

 .  )23(وابن القیم الجوزیة 
دلیل صحیح  فالمرا یدل  لم  ما  الإباحة  المعاملات  في  ، لأن الأصل  إذا  بحة جائزة 

فیھ  ما  تحرم  لا  أن  الغراء  الشریعة  في  الأصل  ولأن  التحریم،  على  صریحة  دلالة 
للمتعاقدین، و لا ضرر فیھ على أحدھما بدون موجب من موجبات التحریم،   مصلحة 

الم ودرء  المصالح  جلب  على  مبنیة  السمحة  ھنا فالشریعة  الطرفین  ومصلحة  فاسد 
لا  الواضحة  الأصول  وھذه   ، المعاملة  أطراف  لأحد  مفسدة  أي  ھناك  ولیس  ظاھرة، 

   )33(یمكن أن تترك لاحتمال ضعیف مستبعد.
أما الرأي الثاني القائل بعدم جواز المرابحة للآمر بالشراء فقد أسس ھؤلاء رأیھم  

ھ المصارف لا تختلف عن الربا أو  على اعتبار أن المرابحة للآمر بالشراء كما تجری
بفائدة ، استنادا لقولھ تعالى " و على     )43("  ولا تأكلوا أموالكم بینكم بالباطلالقرض 

أنھا تشتمل على بیعتین في بیعة واحدة إذا كان الوعد فیھا ملزما للمصرف والعمیل ،  
أو كسھمالقولھ صلى الله علیھ وسلم (   ) ، كما الرباأو    من باع بیعتین في بیعة فلھ 

وسلم  وأ علیھ  الله  صلى  لقولھ  العینة  بیوع  إلى  أیضا  بالعینة  عزوھا  تبایعتم  إذا     )
وأخذتم أذناب البقر، ورضیتم بالزرع ، وتركتم الجھاد ، سلط الله علیكم ذلا لا ینزعھ  

 .  )53()حتى ترجعوا إلى دینكم
  ) لقولھ صلى الله علیھ وسلم  یملك  ما لا  ما لیس  وبیع  تبع  .  وكلھا )63()عندكلا 

 بیوع منھي عنھا . 
 .  )73(إلا أن كل ھذه الأقوال قد تم الرد علیھا من طرف أصحاب الرأي الأول

 
 ثانیا : الشروط التطبیقیة للمرابحة في الجزائر  

المرابحة للآمر بالشراء مع الشریعة  فلتتطابق  التطبیقیة  الناحیة  في الجزائر، ومن 
 : )83(الآتیةوط الإسلامیة یجب أن تحترم الشر
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یجب أن یكون موضوع عقد المرابحة مطابقا للشریعة الإسلامیة ( عدم تمویل    -1 
 المواد المحرمة في الإسلام ). 

الشراء الأولي للسلع من طرف البنك، حیث أن الأساس القاعدي للمرابحة ھو   -2
للعملیة   المالي  لیس  و  التجاري  بالطابع  یفسر  للبنك  العائد  الربح  ھامش       التجاریةأن 

( یجب أن تكون عملیة الشراء و إعادة البیع حقیقیة و لیس وھمیة ). و بھذا الصدد،  
ما  و  بیع لأجل  الإسلامیة، عملیة  البنوك  في  بھ  العمل  یتم  ما  المرابحة، حسب  كانت 

 عملیة التمویل إلا تبعة للعملیة التجاریة التي تبرر العمولة التي یتقاضاھا البنك. 
یجب أن تكون معروفة و متفق    التسدید،غ العائد و ھامش ربح البنك و آجال المبل  -3   

 علیھا بین الطرفین مسبقا. 
المماطل   -4 العمیل  على  یطبق  أن  للبنك  یمكن   ، التسدید  في  التأخر  حالة  في 

إیرادات قید التصفیة ". و لكن لا یمكن  " غرامات تأخیر التي توضع في حساب خاص  
إعادة مراجعة ھا أنھ و في  للبنك  التسدید. غیر  بالزیادة مقابل تجاوز آجال  مش ربحھ 

مطالبة   للبنك  یحق  التأخیر،  غرامات  إلى  إضافة  و  للعمیل،  السیئة  النیة  ثبوت  حالة 
الضرر   یقیم  خلالھا  من  التي  و  المسددة،  غیر  الاستحقاقات  عن  الضرر  تعویض 

 جع لنسب الفائدة. بالمقارنة مع المقاییس العملیة الخاصة بالبنك و تجنب كل مر
بعد إنجاز عقد المرابحة ، تصبح ملكیة السلع فعلیة للمشتري النھائي و یصبح    -5

مسؤولا عنھا. غیر أنھ یمكن للبنك أن یأخذ السلع المباعة كضمان لتسدید مبلغ البیع و  
التنفیذ على الرھن الحیازي في حالة عدم التسدید . كما أنھ یمكن أن یأخذ في الحسبان  

العمیل و منحھ إعادة جدولة للدین الذي على عاتقھ و ھذا دون أخذ ھامش ربح  تعسر  
 إضافي على المبلغ. 

 
 المطلب الثاني:  المرابحة للآمر بالشراء في التجارة الدولیة

أثرھا   أن  ، غیر  والخارجیة  الداخلیة  التجارة  في  بالشراء  للآمر  المرابحة  تستعمل 
یمكن  حین  في  الجزائر  في  تطبیقھ  نجد  لا  ما  وھو  أھمیة  أكثر  یبدو  الأخیرة  ھذه  في 
تتم   كیف  وعلیھ سنوضح  الأطراف،  لجمیع  متعددة  فوائد  وتحقیق  الجزائر  في  إعمالھ 

الدولیة للاستفادة منھا في الجزائر وذلك من خلال    ة مرابحة للآمر بالشراء في التجارال
في  بالشراء  للآمر  المرابحة  أساس  على  المستندي  الاعتماد  استعمال  إلى  التطرق 
في  بالشراء  للأمر  المرابحة  دور  إلى  نتطرق  ثم    ، الأول  الفرع  في  الدولیة  التجارة 

 التجارة الدولیة في الفرع الثاني. 
 

ا الإعتماد   : الأول  التجارة  الفرع  في  بالمرابحة  التمویل  أساس  على  لمستندي 
 الدولیة 

التجارة    في  تمویل  كوسیلة  بالشراء  للآمر  المرابحة  على  الاعتماد  أصبح 
لتوفیر   الإسلامیة  البنوك  إلى  المستوردون  یلجأ  حیث  یوم،  بعد  یوما  یزداد  الخارجیة 

ة ، وتتم العملیة وفق السلع لھم من الخارج باستعمال المرابحة للآمر بالشراء الخارجی
نفس المراحل المذكورة سابقا إلا أن البنك یعتمد في شراء السلع من الخارج على تقنیة 

وبین    الاعتماد بینھ  اختلاف  ھناك  أن  غیر  في    الاعتمادالمستندي،  المطبق  المستندي 
 . )93(للاعتمادات المستندیة  600البنوك التقلیدیة التي تطبق نشرة 

نقاط   أھم  للآمر    لاختلاف اوتكمن  بالمرابحة  التمویل  أساس  على  الاعتماد  بین 
الذي یكون    الاعتمادبالشراء الخارجیة والاعتماد المستندي في البنوك التقلیدیة في فتح  
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باسم البنك ، ولا دخل للعمیل بھذا الاعتماد من قریب أو بعید ، فالبنك في ھذه الحالة  
مراسل ، وتتسلسل إجراءات العملیة حتى  یستورد لحساب نفسھ ، ویتم إخطار البنك ال

 .  )40(تصل البضاعة
الوثائق وتسدید ثمن البضاعة للمصدر الأجنبي و استیفاء  البنك بمطابقة  وبعد قیام 
جمیع الإجراءات ووصول البضاعة وحیازتھا ، یقوم ببیعھا للعمیل مرابحة وفق الثمن  

 و طریقة التسدید  المتفق علیھما .
لمستندي بھذه الكیفیة من طرف المصرف الإسلامي یجعل البنك  فتطبیق الاعتماد ا 

على   التأمین  البنك  على  یقع  أنھ  ذلك  على  ویترتب   ، أولا  لنفسھ  البضاعة  یستورد 
البضاعة ویقع علیھ أیضا  تحمل تبعة الھلاك في حالة تلف البضاعة وضمان العیوب  

ا  مطابقة  عدم  على  یترتب  ما  و  المصاریف  كامل  وتحمل  للمواصفات  الخفیة  لبضائع 
 وكل ھذه الأمور لا یتحملھا البنك التقلیدي. 

ففیما یخص المواصفات ، فمثلا لو وصلت البضاعة خلاف المواصفات كما یحصل  
في بعض الأحیان حیث تشحن بضاعة تافھة مكان البضاعة المطلوبة بسبب غش البائع  

أو عملیات سرقة في المصدر، أو یكون في الحاویة أحجار بدل البضاعة بسبب الغش،  
البحر أثناء نقل البضاعة فإن المصرف الربوي لا علاقة لھ بذلك ما دامت الوثائق التي  

 استلمھا وسلمھا وثائق نظامیة لا یظھر فیھا تلاعب. 
بالبضاعة   ترتبط  مسؤولیتھ  فإن  الخارجیة،  المرابحة  في  الإسلامي  المصرف  أما 

فیجب ولیس   بائع  بالمستندات  المصرف  یكون  الآمر  أن  إلى  للسلعة  فإذا    بالشراء، ا 
وصلت السلعة خلاف المواصفات فإنھ لا یحق لھ أن یطالب الآمر بالشراء بالثمن مادام  

 .  )14(ھذا غیر مسؤول عما حصل ولیس لھ أیضا أن یطالبھ بربح
ورغم كل ھذا فإن للاعتماد المستندي على أساس المرابحة للآمر بالشراء مآخذ من 

بینما جھات أخرى ترى بأن اتباع    ،  )24(المحرم تدخلھ في إطار  طرف بعض الجھات  
 ما سبق یجعلھ مباحا.  

 الفرع الثاني: دور المرابحة للأمر بالشراء في تمویل التجارة الخارجیة  
تعتبر المرابحة إحدى صیغ التوظیف التي تستأثر بجانب رئیسي من التمویل   

م المرابحة  و  الإسلامیة،  المصارف  تقدمھ  المصارف  الذي  في  التمویل  صیغ  أقدم  ن 
 . )34(1976الإسلامیة فكان طرح ھذه الصیغة في عام 

ومنذ ذلك التاریخ والمرابحة تساھم في تمویل التجارة الداخلیة والخارجیة لا سیما  
 ھذه الأخیرة التي تتطلب ربما أمولا أكبر وبالعملة الصعبة . 

وال  الاستیراد،  عملیات  في  المرابحة  بیع  التمویل  فتطبیق  مشروعات  تمارسھ  ذي 
الأسلوب   ھذا  إلى  ماسة  الحاجة  لأن  كبیرا  نجاحا  حقق  الإسلامیة  تمویل    -والبنوك 

بالمرابحة النامیة یعتمد على الاستیراد من الخارج    -الاستیراد  حیث إن اقتصاد الدول 
وعندما یقوم المصرف الإسلامي بتلبیة ما یحتاجھ أصحاب المصانع من مواد خام أو  

حقق    غیر قد  یكون  بذلك  فھو  الصناعیة  الخبرات  ذوي  دعم  في  یساعد  مما  ذلك 
بذلك   وھو  الخارج  من  الاستیراد  إلى  یحتاجون  الذین  المشاریع  لأصحاب  المصلحة 

 . )44(یساعد في دعم الصناعات ورأس المال والاقتصاد
خاصة  وتكون الفائدة للبنك الذي یحقق فوائد من ھذه العملیة فیمكنھ أن ینافس غیره  

یریدھا  التي  السلع  على  تحصل  الذي  للمتعامل  الفائدة  وتكون   ، التقلیدیة  البنوك  من 
والتي لا یستطیع دفع ثمنھا معجلا بثمن مؤجل، كما تساھم في تنمیة ودعم الاقتصاد  
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بالاعتماد   الأردني  الإسلامي  المصرف  قام  فقد  ذلك  العملیة على  الأمثلة  ومن  المحلي 
بشراء طائرة نقل للملكیة الأردنیة ، وشراء البترول لحساب    على المرابحة الخارجیة

 .  )54( الحكومة الأردنیة من شركة التابلاین
المرابحة   العملیات بصیغ  العدید من  بتمویل  المال الإسلامي  دار  قامت شركة  كما 
والنیجر ، وكمیات من  لنیجیریا  الغذائیة  الموارد  بیع كمیات من  : شراء وإعادة  منھا 

 .  )64(لسودان ، وصفقة مراكب لصید الأسماك لشركة مغربیةالقمح ل
إن استعمال المرابحة في الاستیراد في الجزائر یكاد یكون معدوما ، وھي فرصة  
ضائعة یمكن في حالة تفعیلھا من طرف البنوك الإسلامیة والتقلیدیة تحقیق نتائج جیدة  

و الجزائریة،  وللدولة  البنوك  و  والمستثمرین  الأطراف  للمستوردین  لجمیع  یمكن  بھذا 
الاستفادة، فمن جھة یمكن للمستورد الجزائري أن یتحصل على البضاعة التي یرغب  
ونفس   المستورد  للبنك  أقساط  على  الجزائري  بالدینار  ثمنھا  دفع  مع  الخارج  من  بھا 
الشيء بالنسبة للمستثمر من خلال توفیر المواد الداخلة في التصنیع سواء مواد خام أو 

البیع  نصف   ثمن  زیادة  من  ربحا  یحقق  الذي  الأخیر  ھذا  البنك  طرف  من  مصنعة  
السوق   في  السلع  بتوفیر  فتستفید  الدولة  أما  المستثمر،  أو  المستورد  مع  علیھ  المتفق 
للمواطنین وعدم الوقوع في الندرة سواء بالنسبة للسلع التي تستورد وتباع على حالھا 

 طریق المرابحة.  أو المصنعة في الجزائر و الممولة عن
 

 الخاتمة : 
أھم   وھي  الإسلامیة  الصیرفة  في  صیغة  أھم  تشكل  المرابحة  أن  فیھ  شك  لا  مما 

 ،  سواء في الجزائر أو خارجھا صیغة توفر للبنك أو المصرف أعلى قدر من المداخیل
من    الكثیر  أسالت  حیث   ، الفقھ  من  الوفیر  حظھا  أخذت  قد  المرابحة  كانت  وإن 

حلتھا بین  وكیفیة    الحبر  وأنواعھا  للشرع  موافقتھا  وشروط  أركانھا  وتبیان  وحرمتھا 
أن التأطیر  القانوني لھا في الجزائر یبقى  غیر  تطبیقھا من طرف البنوك الإسلامیة ،  

 ضعیفا . 
المرابحة  إخضاع  ففي رأینا أن    فیھ  النقد والقرض    إلىالصیرفة الإسلامیة بما  قانون 

تحقیق أھدافھا لعدم تطابق أسس وأھداف الصیرفة قید من  ییحد من عمل ھذه الصیغ و 
الإسلامیة مع الصیرفة التقلیدیة ، وعلیھ حسب رأینا وجب تحریر الصیرفة الإسلامیة  

إ و  القید  ھذا  بتحقیق  ھعخضامن  لھا  ویسمح  خصوصیتھا  یكفل  خاص  قانون  إلى  ا 
المس  الإسلامیة    منمدة  تأھدافھا  محاولةالشریعة  وحتى   ، معھا  المشرع    والمتوافقة 

النظام   في  المتمثل  الإسلامیة  بالصیرفة  خاص  نظام  إصدار  جاء    02-20الجزائري 
 محتشما ولم یفصل في المسألة وبالتالي لا یخدم الصیرفة الإسلامیة بشكل كبیر. 

یجب التنویھ أن المرابحة كما تمارس من طرف البنوك الإسلامیة فیھا اختلاف في  كما  
كالعربون مثلا الخاصة  بعض الشروط  تفرض  لبنوك  عض اأن ببعض الجزئیات ، كما  

الصحة  من  للتأكد  البنوك  بھا  تقوم  التي  المعاملات  كل  عن  التحري  وجب  ولھذا 
 الشرعیة للعملیة.

الت  فإن  أخرى  جھة  من  صیغة  و  على  الإسلامیة  ركیز  البنوك  طرف  من  المرابحة 
التي في روالتقلیدیة في الجزائر   أینا یمكن أن تخدم  جاء على حساب الصیغ الأخرى 
 . الاقتصاد والتنمیة أكثر

 وبناء على ما تقدم نقترح الآتي:
قانون   - وإصدار  والقرض  النقد  قانون  دائرة  من  الإسلامیة  الصیرفة  إخراج 
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النشاط   من  النوع  ھذا  وأھداف  خصوصیة  مع  لیتماشى  الإسلامیة  بالصیرفة  خاص 
 المصرفي . 

المطبقة على   - القواعد  أكثر في  النظام  التفصیل  الصیرفة الإسلامیة، حیث أن 
 یعد نظاما شاملا وغیر مفصل .   20-02

والشروط   - المرابحة  تطبیق  طرق  مختلف  إلى  والتحلیل  بالدراسة  التطرق 
 المفروضة من طرف البنوك والمصارف لمطابقة عملھا مع الشریعة الإسلامیة. 

الاھتمام   - ب  وأخیرا  وذلك   ، الأخرى  الإسلامیة  الصیرفة  نشاط  أبصیغ  یتوسع   ن 
المشاریع   إنشاء  سیما  لا  و  الاقتصاد  تنمیة  أسالیب  شتى  في  الإسلامیة  المصارف 
مع  والمضاربة،  المشاركة  طریق  عن  أو  خاصة  بجھود   ، التجاریة  أو  الصناعیة 

 .   )74(أطراف أخرى
 المراجع : 

 القوانین :  -1
رقم    - في    58-75الأمر  سنة    26المؤرخ  الق1975سبتمبر  المتضمن  المدني  ،  انون 

 المعدل والمتمم. 
البنكیة المتعلقة  الذي    2020مارس    15الصادر في     02-20النظام    - یحدد العملیات 

المالیة  البنوك والمؤسسات  ، جریدة    بالصیرفة الإسلامیة وقواعد ممارستھا من طرف 
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